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287607 ‐ جواز أن تون نسبة الشركاء ف الربح متفاوتة مع تساوي حصصهم ف رأس المال

السؤال

للاشتراك مع مجموعة من الأشخاص ف جمع الأموال بغرض شراء مأكولات للمقاصف المدرسية ، ثم بيعها ، وف نهاية السنة

الدراسية يأخذ كل واحد من شارك بمبلغ مال ربحا بمبلغ أكثر من الذي دفعه ، فالاشتراك مثلا إذا دفع 35000 يون حصيلة

ربحة من هذه العملية 40000 ريال ، ويون الربح بهذه الطريقة سنويا ، ولا يدفع إلا ف السنة الأول المبلغ المال الذي

إشترك به ، أو السهم الذي ساهم به ف هذه العملية ، فما هذه حم المعاملة ، هل ه جائزة شرعاً أم محرمة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم وأبدانهم، أو بمال من البعض وعمل من الآخرين، للاتجار ف أشياء مباحة .

عل أن يون لل منهم نسبة معلومة من الربح، كأن يقسم الربح بينهم بالتساوي أثلاثا أو أرباعا، أو يأخذ أحدهم 20% ويأخذ

الثان 30% ويأخذ الثالث %50 .

أو حسبما يتفقون عليه ؛ سواء تساوت أموالهم، أو تفاوتت، وذلك أن أحدهم قد يون أمهر بالتجارة، أو أكثر نشاطا وعملا.

قال ابن قدامة رحمه اله: "شركة العنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما عل أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما.

وه جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر .

وإنما اختُلف ف بعض شروطها، واختلف ف علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان ف المال

.(12 /5) "من "المغن ونان سواء" انتهنانيهما يالسير، فإن ع والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا ف

وقال ف (5/ 15): " ولا يشترط تساوي المالين ف القدر. وبه قال الحسن، والشعب، والنخع، والشافع، وإسحاق، وأصحاب

الرأي.

وقال بعض أصحاب الشافع: يشترط ذلك.

.ولنا : أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما، كما لو تساويا" انته

وقال ابن مفلح رحمه اله ف " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة : عل ما شرطا ؛ ولو تفاضلا، ومالهما سواء, نص
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. عليه" انته

والمحذور هنا أمران:

الأول: ضمان رأس المال. وهذا مفسد للشركة. بل كل شريك معرض للربح والخسارة.

الثان: جعل الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: له 30% من رأس ماله.

والصحيح أن يون له 30% من الربح الذي سيأت، قليلا كان أو كثيرا.

ماهرد يبِهنَص عم لعج وةً، الُومعم ماهرد اءكدِ الشُّرحا يبنَص لعج َت(7/ 146): "م "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

، مثْل انْ يشْتَرِطَ لنَفْسه جزءا وعشْرةَ دراهم : بطَلَت الشَّرِكةُ.

قَال ابن الْمنْذِرِ: اجمع كل من نَحفَظُ عنْه من اهل الْعلْم علَ إبطَالِ الْقراضِ (يعن المضاربة) إذَا شَرطَ احدُهما ، او كلاهما ،

لنَفْسه ، دراهم معلُومةً.

.يِ" انتهاالر ابحصارٍ وو ثَوباو , عالشَّافو زَاعوالاكٌ والم : نْهكَ عظْنَا ذَلفح نممو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " لَو شَرطَ ف الْمضاربة لربِ الْمالِ دراهم معينَةً ، فَانَّ هذَا لا يجوزُ بِالاتّفَاقِ; لانَّ

ءزج نيالشَّرِي نم لانَ لونُ إذَا كَا تةُ إنَّمكشَارالْماتِ; وكشَارجِنْسِ الْم نم لاتامعالْم ذِههدْلِ، والْع َلا عنَاهبلَةَ مامعالْم

شَائع ، كالثُّلُثِ والنّصفِ .

فَاذَا جعل لاحدِهما شَء مقَدَّر : لَم ين ذَلكَ عدْلا ; بل كانَ ظُلْما " .

انته من "مجموع الفتاوى" (28/ 83).

ويجوز ف نهاية السنة، أن توزع الأرباح فحسب، وأن يدّخر رأس المال للدخول به ف نفس التجارة ف العام الذي بعده، وهذا

، مت اتفق عل ذلك الشركاء .

ولعل هذا هو مرادك بقولك: " ولا يدفع إلا ف السنة الأول المبلغ المال الذي اشترك به ، أو السهم الذي ساهم به ف هذه

العملية".

والحاصل :

، نهاية السنة الأول أن المساهم سيسترد رأس ماله ف أن هذه المعاملة : إذا كان من شروطها ضمان رأس المال ، بمعن
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بقطع النظر عن كون الشركة ربحت أم خسرت : فهذه المعاملة تون محرمة .

وكذلك تون محرمة : إذا كان الربح نسبةً من رأس مال المشارك .

واله أعلم.


